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الاتحاد الأوروبى وقضايا الهجرة: 
الإشكاليات الكبرى والاستراتيجيات والمستجدّات 


محمد مطاوع”) 


مدرّس العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة. 


معدمه 


رصدت الهيئة الأوروبية المختصة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)» في منتصف أيار/ 
مايو 27016 التدفْقّ الأكبر وغير المسبوق في تاريخ القارة الأوروبية للمهاجرين غير الشرعيين صوب 
أوروبا في الشهور الأربعة الأخيرة فقط. فقد تمّ رصد دخول أكثر من 70 ألف مهاجر غير شرعي 
إلى إيطاليا ومالطا في الشهور الأربعة الأولى من العام 27١١6‏ مقارنة ب 60٠‏ ألف مهاجر دخلوا أوروبا 
في العام .۲١٠١‏ وفي اليوم نفسه. دعت وزيرة الدفاع الإيطالية - روبيرتا بينوتي - إلى تدخل منظمة 
الأمم المتحدة في قضية الهجرة غير الشرعية التي تتدفق إلى إيطاليا وتؤذي إلى سقوط ضحاياء 
باعتبارها مسألة إنسانية طارئة» وفي الوقت نفسه طالبت باقي الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بتحمّل جزء من المسؤولية في مواجهة هذه القضية'. وقبيل ذلك بأربعة أيام فقط. هذّدت 
ليبيا - على لسان وزير داخليتها المؤقت ‏ أنها قد تُسهّل طريق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا 
مالم يُقدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات حقيقية وملموسة إلى طرابلس لمواجهة هذه المشكلة. 


وثشير تلك المعلومات إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاءء التي هدفت أساساً إلى 
تقييد الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسيء لم تَؤت ثمارها على النحو المطلوب. وانطلاقاً 


(*) البريد الإلكتروني: motawe55@hotmail.com.‏ 

١‏ «هيئة حدود أوروبية: زيادة «غير مسبوقة» في الهجرة غير الشرعية للقارة» الأخبار العالمية ١0(‏ أيار/مايو )۲١٠٤‏ //بماط> 
Gî) cwrldnewssblogspot.com/2014/05/blog-post_5018.html>‏ زيارة الموقع في .)١5١ ١6/0/٠١‏ 

۲ «إيطاليا تستنجد بالأمم المتحدة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية» قورينا ۱٤(‏ أيار/مايو °1£ڵ(« http /wwwqurynanew.‏ 
<61122/ه» (تمّت زيارة الموقع في ۲۰ أيار/مايو .)7١16‏ 


EU Business (10 May 2014), <http://w ww.eubusiness.com/news-eu/libya-immigration.‏ ا ازجاح تمدع ويف قضاا ل ىدر قرغا كارن روبدى و الإستراتيجيات و المستجدات 


vxh>, (Access Date 20/5/2014). 


مطاوع . محمد 
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من ذلك تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ملامح وتوجّهات السياسات الأوروبية إزاءَ قضايا الهجرة 
واللجوء السياسيء باعتبارها أصبحت من القضايا المُلحّة في الآونة الأخيرة على جدول الأعمال الأوروبي» 
بعد ما عرف بثورات الربيع العربي التي أدت إلى تزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا من دول الشرق 
الأوسط وأفريقيا على نحو غير مسبوق في التاريخ الأوروبي. 


أولاً: الإشكاليات الأوروبية الكبرى 
في التعامل مع قضايا الهجرة 


يواجه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء خمس إشكليات كبرى في ما يتعلق بقضايا الهجرة 
واللجوء السياسي وكيفية التعامل معها. تدور الإشكالية الأولى حول تُقطتين: تتمثّل النقطة الأولى بتحوّل 
قضايا الهجرة من كونها قضايا اقتصادية في الماضي إلى قضايا أمنية وسياسية في المقام الأول في 
الآونة الأخيرة. أما النقطة الثانية فتتمثّل بطابعها عبر الحكومي لطريقة اتخاذ القرار الأوروبي في ما 
يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء السياسي (أي سيطرة حكومات الاتحاد الأوروبي ودوله على عملية اتخاذ 
القرار). بعبارة أخرىء يتمثل المدخل الأكثر تفسيراً لسياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء 
السياسي في فهم السياسات الداخلية لكل دولة أوروبية تجاه قضايا الهجرة. لأن الدول الأوروبية الأعضاء 
لا المؤسسات فوق القومية لها الكلمة العليا في ما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة. 


أما الإشكالية الثانية فتتعلق بحقيقة أن أوروبا هي «قارة المهاجرين»» وأنه بينما معظم الدول 
الأوروبية تتجه إلى تبني إجراءات لتقييد حركة المهاجرين والحدّ من التدفق» فإن اقتصادات هذه 
الدول» وخاصة الدول الأوروبية جنوب المتوسطء لا يمكن أن تعمل بكفاءة من دون تدفق الأيدي 
العاملة الرخيصة من الدول الأخرى. وخاصة دول شمال أفريقيا. فدول الاتحاد الأوروبي تمر الآن بتغيّرات 
جذرية في تركيبتها الديمغرافية (تزايد معدلات الأعمار). التي تستلزم اتباع سياسات تستهدف سد 
العجز المتوقع في بعض المجالات الاقتصادية (السماح بمزيد من تدفق الهجرة والعمالة الماهرة). 
إلا أن هذا التوجه المتوقع, تأثر بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية الأوروبية ونتيجة تزايد معاداة الأجانب 
والمهاجرين في القارة الأوروبية بصورة جعلت الأحزاب اليمينية المعبرة عن هذا التوجّه في صدارة 
المشهد السياسي الأوروبي حالياًء وذلك استناداً إلى نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في أيار/ 
هايو ۲۰۱٤‏ . 


في حين نتمثّل الإشكالية الثالشة بعدم وجود اقتراب أوروبي موحد للتعامل مع قضايا الهجرة 
واللجوء السياسي في القارة الأوروبية. وتنقسم هذه الإشكالية إلى نقطتين: تتعلق النقطة الأولى بوجود 
صراع قانوني وسياسي بين معسكرين؛ وهما معسكر الدول الأوروبية جنوب المتوسط, الدول التي على 
خط المواجهة المباشر مع الهجرة غير الشرعية والأكثر استقبالاً للمهاجرين غير الشرعيين» (إسبانياء 


Policies: The Cases of Egypt, Libya, and Syria» Democracy and Secuirty‏ ممنتمل ا( تجادرا og hg Mare‏ ين لاح كالايى لاجيوكمهمالإهستراتيجيات و المستجدات 


<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17419166.2013.747909>.,‏ ,160 .م ,)2014 )Routledge) (23 October‏ مطاوع ؛ محمد 
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إيطالياء اليونان» قبرصء ومالطا)» في مقابل معسكر الدول الأوروبية في وسط وشمال أوروبا (فرنساء 
بريطانياء ألمانياء وغيرها من الدول) حول تحمل أعباء وتكلفة استقبال المهاجرين غير الشرعيين 
وطلبات اللجوء السياسي. ويطالب معسكر الدول الأوروبية جنوب المتوسط باقي دول الاتحاد الأوروبي 
أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء في طلبات اللجوء السياسي وفي استقبال مزيد من المهاجرين غير 
الشرعيين. بينما يرى معسكر الدول الأوروبية في وسط أوروبا وشمالها أن ذلك يتعارض مع اتفاق دبلن 

Agreemen)‏ inاDub‏ 16) الذي ينص على أن التعامل مع 
اتفاق ددلن ينص على أن التعامل هع طلبات اللجوء السياسي هو من مسؤولية أول دولة 
طنبات اللجوء السياسي هو من هسؤولية أوروبية تطأها قدم المهاجر غير الشرعي أو اللاجئ 
أول دولة اورويبة تطاها 8 کد ییآ النعظة اوی :مدق براشتج أن اجا 
النفوعي 9 الجن السيدامية معظم ان دول الأفروبية قل اوضع قود أكببر عالئ 
٠‏ الهجرة وعلى حرية الحركة. فإن دول أوروبية أخرى 

(السويد نموذجاً) تشجع الهجرة إليها. ففي بريطانياء 
أقرٌ رئيس الوزراء (ذيفيد كاميرون) بأن حكومقه كانت قذ ارتكبت خطا فادحاً عندما لم تحدّ من سبل 
وصول المهاجرين إلى سوق العمل البريطاني في أعقاب دخول دول وسط أوروبا وشرقها في عضوية 
الاتحاد الأوروبي في عام ٠٠٠٤‏ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تزايد عدد المهاجرين إلى بريطانيا 


على نحو غير مسبوق وغير متوقع. 


وقد اتخذت بريطانيا بالفعل عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من عدد المهاجرين 
إليهاء تمثّل أهمها في إصدارها لقانون جديد في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر 7١١7‏ يضع العديد من القيود 
على المهاجرين واللاجئين. وقد تضمّن هذا القانون العديد من البنودء منها أنه يجبر مالكي العقارات 
على التحمّق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم ويمنع المقيمين بصورة غير شرعية من 
فتح حسابات مصرفيةء ويمنح للسلطات البريطانية حقّ تسفير المجرمين الأجانب إلى بلدانهم أولاً ثم 
الاستماع إلى استئنافهم لاحقاً ويجبر القانون الجديد أيضاً المقيمين الشرعيين المؤقتين» كالطلاب» على 
دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحيء وذلك لمنع ما أصبح يُعرف ب «السياحة الطبية» التي يحصل 
من خلالها المهاجر غير الشرعي على العناية الطبية في المستشفيات البريطانية» ويفرض قيوداً جديدة 


على الزيجات الوهمية التي قد يدخل من خلالها بعض المهاجرين من أجل الإقامة في بريطانيا. 


ه «بريظانيا: قيود جديدة على المهاجرين غير الشرعيين»» بي بي سي عري( ۲لا وتشيرين الأول لأكتوبر 18ا0 )ن 0۷روا طكنراتيجيات و المستجدات 


«bbc.co.uk/arabic/mobile/worldnews/2013/10/131010_britain_illegal_immigrants_tougher.shtml>‏ (تمت زا ره ره اموق و اردع ١‏ رك مطاوع . محمد 
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وبهذاء أصبحت الهجرة قضية ساخنة في بريطانياء وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة 
بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية وإجراءات الحكومة التقشّفية. واحتدم النقاش والجدل حول أن عدداً 
كيرا من المواطنين من خارج الدول الأوروبية يضع قيوداً كبيرة على سوق العمل وعلى المرافق 


والخدمات العامة فى بريطانيا'. 


من ناحية أخرى» صوّت الناخبون السويسريون» في ٠١‏ شباط/فبراير ۲٠٠٤‏ لمصلحة استفتاء 
يقضي بإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا بنسبة تأييد 
بلغت ٠٠,١‏ بالمئة. وكان هذا الاستفتاء بمنزلة زلزال جديد في أوروبا من شأنه تهديد أحد المبادئ 
الأربعة الرئيسة والحاكمة للاتحاد الأوروبي» وهو مبدأ حرية الأفراد في التنقّل". فقد اعتبر وزير 
الخارجية الفرنسي نتائج هذا الاستفتاء خبراً سيئاً سواء لأوروبا أو لسويسرا لأنه يعني إنهاء اتفاق 


حرية التنقل للأفراد الذي كانت سويسرا قد وقعته مع الاتحاد الأوروبي”". 


وانطلاقاً من ذلكء قام الاتحاد الأوروبي بتهديد سويسرا بإعادة تقييم العلاقة معها بعد موافقة 
مواطنيها على مبدأ تقييد الهجرة؛ لأن التصويت السويسري مثّلّ تحدياً مباشراً لحرية حركة المواطنين 
الأوروبيين في القارة الأوروبية. وهي إحدى الدعامات الرئيسة للاتحاد الأوروبي". وبالفعل قام الاتحاد 
الأوروبي بتأجيل المفاوضات مع سويسرا في شأن أنظمة البحث والتعليم (Multibillion-Euro Research and‏ 


0 "Educational Schemes) 


وهناك تخوّفات في أوروبا من أن يمتد تأثير هذا الاستفتاء إلى دول أخرى. فقد دعا أحد 


الأحزاب الكبرى الحاكمة في النرويج إلى إجراء استفتاء مشابه لاستفتاء سويسرا بهدف الحد من الهجرة 


"Nicholas Winning, «Cameron Urges More Control on EU Migration: A European Commissioner Says Statement Risks Painting U.K. 
as «Nasty», The Wall Street Journal, 27/11/2013, <http//online.wsj.com/news/articles>, (Acess Date 2/7/2014). 


٠١( «الاتحاد الأوروبي يهدد بإعادة تقييم العلاقة مع سويسرا بعد موافقة شعبها على تقييد الهجرة» بي بي سي عربي‎ ۷ 
(تمّت زيارة الموقح فی‎ c<http//www.bbe.co.uk/arabic/worldnews/2014/02/140209_swiss_vote_eu_relations.shtml> «(¥۰1 شباط /فبرایر‎ 
.(Fe\EV/Y 
207١16 «سويسرا: مخاوف أوروبية بعد التصويت ضد الهجرة وأحزاب متطرفة تشيد بالنتيجة.» فرانس 6" (۱۰ شباط /فبرایر‎ ۸ 
.)5١1١6/7/0 (تمّت زيارة الموقع فى‎ »>http:// www <20140210/عمو/لصدمء. 24عع صم‎ 
{Steven Erlangerfeb, «Swiss Vote Seen As Challange to European Integration™ New York Times, 10/2/2014, <http://www.nytimeés. 
com/2014/02/11/world/europe>, (Access Date 7/6/2014). 
للاجسترااتيجيات و المستجدات‎ ehe Hh قضباباء ا لمحدق و‎ Sma درم لالخحان الج‎ AP (17 February 2014), <http://bigstory.ap.org/article/eu-reacts-switzer- 
مطاوع ؛ محمد‎ اands-anti-immigration-vote>,‎ (Access Date 2/6/2014). 
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داخل دول الاتحاد الأوروبي''. وفي فرنسا طالب الرئيس الفرنسي السابقء نيكولا ساركوزيء قبيل انطلاق 
الانتخابات البرلمانية الأوروبيةء بتشديد إجراءات الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبإدخال تعديلات في 
هيكل الاتحاد وبتعليق العمل باتفاقية التي تتيح التنقل الحر بين دول الاتحاد الأوروبي الموقعة عليهء 
واستبدالها باتفاقية جديدة من شأنها منع المهاجرين الأجانب الذين يدخلون إحدى دول الاتحاد من 
التنقل بين دوله الأخرى بحثاً عن أفضل إعانات اجتماعية يمكنهم الحصول عليها". 


وعلى الرغم من اعتراف خوسيه مانويل باروزو (رئيس المفوضية الأوروبية) بحقيقة أن حرية 
حركة المواطنين في داخل الاتحاد الأوروبي قد فرضت ضغوطاً قوية على المرافق والخدمات الأوروبية 
العامة» وأنه يتم إساءة استخدامها من قبل البعضء وذلك في خطوة لتوضيح أن بروكسيل تتفهم 
المخاوف الحالية لدى بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرىء إلا أن باروز أكد أن المفوضية الأوروبية 
لا يمكنها أن نُساوم على حق وحرية المواطنين في الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي الثماني 
والعشرين باعتباره إحدى الدعامات الأربع للاتحاد (العملء رأس المالء السلع والخدمات)". 


وبينما تدرك المؤسسات الأوروبية «حرية حركة العمالة في الاتحاد الأوروبي» على أنها ملمح 
إيجابي من ملامح السوق الأوروبية المشتركة» فإنها أصبحت قضية جدلية مع توسّع الاتحاد الأوروبي. 
فقد دفع الرافضون للتوسّعء وعلى رأسهم بريطانياء إلى أن موجات الهجرة الواسعة من دول وسط أوروبا 
وشرقها قد تُغرق أسواق العمل الغربية» ما يؤدي إلى ما يسمّى بالسياحة الاجتماعية وزيادة الكراهية 
للأجانب. وعلى النقيض من ذلك» كانت السويد واحدة من الدول الأوروبية الثلاث التي فتحت أبوابها 
بشكل تلقائي وآني لمواطني الدول الأوروبية الأعضاء الجدد في ۲٠٠٤‏ ولا١٠7,‏ ودعمت بقوة تحرير 
سياسة الهجرة الأوروبية. إذاً بينما اتبعت معظم الدول الأوروبية ذات الدخول المرتفعة سياسة انتقائية 
في ما يتعلق بشروط من قد يتم قبوله» مع التركيز على العمال ذوي المهارة العالية في مقابل 
العمال ذوي المهارة المنخفضةء ووضعت شروطاً أكثر صرامةً في ما يتعلق بعدد المهاجرين المقبولين 
لديهاء فإن السويد ذهبت في الاتجاه المعاكس تماماً. ففي تناقض تام مع التشريعات الوطنية في 
الدول الأوروبية الأخرى التي تحاول تقييد الهجرة. لم تعتمد السويد على سياسة الحصص أو على 
استقدام عمالة ماهرة ومدربة تدريباً عالياً. فأحد الملامح الرئيسة لسياسة السويد هو تركيزها على 
جانب الطلب على العملء سواء أكان بصورة عمالة مؤهلة أم غير مؤهلة“. 


\ \«Norway to Follow in Switzerland's Footsteps wîth Immigration Vote,» RT (11 February 2013), <http://rt.com/news/norway-immi- 


gration-quotas-referendum-548>, (Access Date 3/6/2014),‏ 
۱۲ «ساركوزي يدعو لتعديل معاهدة شينغن لمنع المهاجرين من استغلالهاء» صيمع.ما (۲۲ أبار/مايو €\*¥((« <http://article.‏ 
دك 0طاداءء لمعء0 103731727664 .com/view/ wnat? d54‏ ون (تمّت زيارة الموقع في .)۳۰۱٤/۱/۲‏ 


\YNicholas Watt, « Migration in the EU «Has Caused Strains», Admits Jose Manud Barroso» The Guardian, 10/2/2014, <http://www. 
the guardian.com/world/2014/feb/14/migration-eu-jose-nıanucl-barroso>, ( Access Date 26/5/2014). 


Against the Tide: Why Sweden Supports Increased Labour Mobility Within and From‏ لإمتساه افج SF Eid Sillan vagal Shahar‏ و الإستراتيجيات و المستجدات 


Outside the EU,» Policy Studies, vol. 34, no. 2 (2013), p. 142.‏ مطاوع . محمد 
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وتتمثل أحد التفسيرات الهيكلية لزيادة اهتمام السويد في إصلاح سياسات الهجرة لكي تصبح 
أقل تقييداً بتغيّر الطبيعة الديمغرافية لها مع تزايد معدلات أعمار سكانها بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى 
ذلك ساهم عدم وجود حزب معاد للمهاجرين في السويد في تفسير الاستثناء السويدي» وذلك مقارنة 
بدول شمال أوروبا (وعاة)5 80:41 1), حيث كانت الأحزاب السياسية المعادية للمهاجرين. بسبب قوتها 


البرلمانيةء قادرة على فرض قيود أكبر على الهجرة . 


أما الإشكالية الرابعة فتجسّدت في تسارع وتيرة الهجرة إلى أوروبا على نحو غير مسبوق - في 
أعقاب ما عُرف بثورات الربيع العربي - من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل دفع معظم قادة دول 
الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تحرك استراتيجي يهدف إلى مواجهة هذه الموجه غير المسبوقة من 
الهجرة إليها. فقد أدت ثورات الربيع العربي إلى تزايد تدفق المهاجرين من دول شمال أفريقيا إلى 
أوروبا على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني. فيكفي الإشارة إلى أن إيطاليا وحدها استقبلت ما 
يزيد على ۲٢‏ ألف مهاجر من دول شمال أفريقيا في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحاليء بزيادة 
قدرها (877 بالمئة) عن نسبة المهاجرين لديها في العام السابق. وقد دفع ذلك إيطاليا إلى التهديد 
بشكل علني بالسماح لهؤلاء المهاجرين بالمرور إلى الدول الأوروبية الأخرى إذا لم ترفع باقي الدول 
الأوروبية من مقدار المساعدات المالية والتقنية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة''. وورد في آخر تقرير 
عن عدد المهاجرين إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا إلى أن العدد وصل إلى ٠١‏ ألف مهاجر في 
الأشهر الأربعة الأخيرة فقطء وهو ما يزيد على معدلات الهجرة التي حدثت في أعقاب العام 301١١‏ 
عام ثورات الربيع العربي» حيث كان العدد الإجمالي ١4١٠‏ آلف خلال ۲۰۱۱ ۔ .۲١٠۲‏ وتنفق إيطاليا نحو 
٠١‏ ألف يورو يومياً على خفر السواحل الإيطالية بهدف منع الهجرة غير الشرعية". 


في حين تتمثّل الإشكالية الخامسة والأخيرة في محاولة معظم دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 
إيجاد نوع من التوازن ما بين (الرغبة في منع وتقييد الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسي 
إليها)» وما بين (احترام قيم حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين السياسيين). ففي مجال 
الهجرة واللجوء السياسيء يمكن التمييز بين نوعين من الأطر النظرية التي تحكم الفكر الأوروبي 
للتعامل معها: الإطار الواقعي للأمن الداخلي والإطار الليبرالي المتعلق بحقوق الإنسان. يركز الإطار 
الواقعي على مسألة التحكم في الحدود وعلى فكرة سيادة الدولة. وفي هذا الصدد لا يوجد تمييز 
بين التحركات العابرة للحدود سواء أكانت في شكل هجرة غير شرعية أم لجوء سياسي أم لاجئين» 
فالكل سواء في كونهم مواطنين من دولة ثالثة يجب التحكّم في دخولهم إلى الأراضي الأوروبية. في 


0 المضدر نفسه. ض .١150‏ 


\ Therese Bonnici, «823% Increase in لدي للا‎ Immigration to Italy,» Independent, 15/5/2014, <http://wwwindependent.com.mt/arti- 
cles/2014-05-15/news/>, (Access Date 2/6/2014). 


Flock to Italy,» BBC (30 May 2014), <http://www.bbe.com/news/world-eu-‏ ول لفق لحرلا قوميع 4 e atime‏ تراتىجيات و المستجدات 


rope-27628416<, )Access Date 2/5/2014),‏ مطاوع . محمد 
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إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي. أما الإطار الليبرالي» فعلى النقيض من ذلك» يتبع منظوراً 
إنسانياً يركز على الأفراد. ويُعلي من قيمة حقوق الإنسان. وبالتاليء يتمحور مركز التفكير في الحفاظ 
على حقوق الأفراد والإنسان» ويعني ذلك أن يتمتع اللاجئ السياسي بحقه في الحصول على الحماية 
والدخول في إجراءات حماية اللاجئين. ومن هنا تتمئّل الإشكالية الأوروبية في أن التركيز الشديد على 
الليبرالية قد يؤدّي إلى تقويض سيادة الدولة» بينما التركيز بشكل كبير على السيطرة والتحكم في 
الحدود قد يُقَوّض حقوق الإنسان العالمية وقيمة ومبدأ حرية الحركة”. وما زالت أوروبا منقسمة. في 
ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية» ما بين «الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان» وبين «الحاجة إلى تقليل 
عدد المهاجرين غير الشرعيين الداخلين إليها» . 


وهناك توجٌّهان رئيسان في أوروبا لمواجهة تلك الإشكالية: يطالب الاتجاه الأول بضرورة تقوية 
التحكم في الحدود الأوروبية» من خلال زيادة دوريات الاستطلاع وتدعيم دور وكالة فرونتكس.ء بينما 
يرى الاتجاه الثاني أن وضع قيود أكبر على الحدود الأوروبية سيؤدي فقط إلى تقليل خيارات المهاجرين 
المتعطشين للهجرة إلى أوروباء وسيدفعهم على نحو أكبر وأعمق إلى براثن مهرّبي المهاجرين وتجّار 
الهجرة غير الشرعية. ويرى خالد قصير أن الاتجاه الأخير هو السائد بين معظم صانعي القرار في 
أوروبا. ففي قمة المجلس الأوروبي في بروكسيلء في أواخر تشرين الأول/أكتوبر .7١17‏ اعترف قادة 
الدول الأوروبية بالحاجة إلى تقوية دوريات الاستطلاع من خلال وكالة فرونتكس» لكن الخبرة الأوروبية 
تقول إن الهجرة مثلها مثل صنبور المياه لا يمكن إغلاقه بالكامل من خلال حماية الحدود فقطء بل 
يجب أن يشتمل ذلك على مواجهة جذور القضية (الصراعات والفقر في العالم النامي وتنظيم سوق 
العمل)' '. وعلى خلفية هذه الإشكاليات الخمس الكبرى التي يواجهها الاتحاد الأوروبي» يمكن رضد 
ملامح السياسات والاستراتيجيات الأوروبية للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء السياسي. 


ثانياً: السياسات والاستراتيجيات الأوروبية إزاء قضايا الهجرة واللجوء السياسى 


كانت بعض الدول الأوروبية قد أبرمت ما غرف باتفاقية في عام ٥۱۹۸ء‏ خارج نطاق مؤسسات 
الاتحاد الأوروبيء» والتي تسمح نصوصها بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة» كما 
تتضمن أحكاماً بشأن سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للأشخاص (بما فيها تأشيرة). وكان الهدف 
الرئيس من وراء هذه الاتفاقية هو ضمان حرية حركة المواطنين داخل دول الاتحاد الأوروبيء إلا أنها 


\ASandra Lavenex, «Migration and the EU's New Eastern Border; Between Realism and Liberalism,» Journal of European Public Policy, 
vol. 8, no. 1 (February 20010), p. 26. 


\1«Athens Vows to Push for Integrated Migration Policy,» EurActiv (10 January 2014), <http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/ 


athens-vows-push-integrated-migr-news-532681>, (Access Date 30/5/2014). 


Nightmare Is Only Beginning» CNN (30 October 2013), <http://edition.cnn.‏ لامجل الأعو دوهجم قضا eh}‏ قرع المفكالبايتعإلكبزى و الإستراتيجيات و المستجدات 


com/2013/10/30/opinion/euro pe-immi gration-debate-koser>, (Access Date 30/5/2014), 
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لم تدخل حيز النفاذ إلا في العام ."۱۹۹٨‏ وبذلك بينما بدأ التعاون الأوروبي في ما يتعلّق باللجوء 
والهجرة في اتفاقية ماسترخت في العام ۳٩۱۹ء‏ فإن التعاون على التحكم في الحدود الخارجية للدول 
الأعضاء كان قد تطور في سياق مجموعة وخاصة بعد دخول اتفاقية شينغن حيز النفاذ في عام 1950. 
ولم تدخل اتفاقية شينغن في الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي إلا مع دخول اتفاقية أمستردام حيز 
النفاذ في عام 1955: وهي السنة ذاتها التي انطلق فيها التعاون الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء 
السياسي انطلاقة أعمق وأكبر مع تبني الدول الأعضاء ما عُرف ببرنامج (تامبر ع«عمهةة). وكان هذا 
البرنامج محدد المدة - خمس سنوات - وهدف بالأساس إلى تطوير السياسات الداخلية للدول الأوروبية 
وتطوير سياسات أوروبية مشتركة في ما يتعلق بقضايا 89 

اللجَوء والهجرة غير الشرعية'". أصبحت لقضادا اليجرة مكانة مركزبة في 
داخل الاتحلا الاؤروبي في تسعينبات 
القرن العشرين. وبات اليدف الاوروبي 
بتمثل في تقلبل تدفقات المجرة 


1 
ل حت 


وتشير تلك المعلومات إلى حقيقة أن قضايا الهجرة 
أصبحت لها مكانة مركزية في داخل الاتحاد الأوروبي 
في تسعينيّات القرن العشرينء وأن الهدف الأوروبي تمثّل 
في تقليل تدفقات الهجرة إلى أوروبا. ومن هذا المنطلق» 
بدأت الدول الأوروبية في الدخول في شراكات مع الدول 
الأخرى (الثالثة). فقد كان إبرام اتفاقيات شراكة وتجارة 
إحدى الدعامات الرئيسة لخلق علاقات تعاقدية مع الدول الأخرى بما يمكّن دول الاتحاد الأوروبي من 
الخد من الهجرة غير الشرعية ". 


ويمكن في هذا الصدد فهم اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبين دول الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا التي عرفت بعملية برشلونة في العام 1110. فقد ركزت معظم المشروعات المشتركة 
بين الاتحات الأوروبي وحكومات دول شمال أفريقيا على منع المهاجرين غير الشرعيينء بالقوة. من 
التسلل إلى أوروباء سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز. أو عن طريق ترحيل المهاجرين غير 
الشرعيين. كما سعت هذه الجهود إلى تدعيم الاتفاقات الأمنية المشتركة الثنائية أو الجماعية بين 
الدول الواقعة على ضفتي المتوسطء التي تتيح الدعم المادي واللوجيستي لحكومات شمال أفريقياء 
وكذلك اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لتشديد الرقابة على الحدودء والرفع من قدرات الحراسة: وتعمّب 


11 معطت‎ Schengen Area,» The Library of the University of Craiova, <http://biblio,ucv.ro/bib_web/bib_pdf/EU_books/0056.pdb. 


YYSarah Leonard, «EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and Securitization Through Practices,» 
European Security, vol. 19, no. 2 (2010), pp. 233-2384. 


Migration Policy-Towrads a Common EU and Rights-Based Approach to‏ وان اهمها be‏ لذو سمه رقضارا He Yanê xk‏ تراتيجيات و المستجدات 


.2 .ص ,)2013( 17 Migration?» Maastrichet University, Maastrichet Graduate School of Governance, Academy Policy Brief, no.‏ مطاوع ؛ محمد 
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المهرّبين والمهاجرين أنفسهم. بالإضافة إلى إنشاء بنك معلوماتي أوروبي للإنذار المبكر للسلطات الأمنية 
بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل أوروبا"'. ويمكننا كذلك فهم خطط العمل (هداط دهنءة) التي تم 
طرحها في إطار سياسة الجوار الأوروبي الجديدة تجاه دول جنوب أوروبا وشرقها. فعلى الرغم من 
وجود جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية في خطط العمل هذه. فقد كان الهدف الرئيس لها هو 
خلق بيئة مناسبة اقتصادياً واجتماعياً في تلك الدول بما يقلّل تدفق الهجرة إلى أوروباء وفي الوقت 
نفسه الحصول على التزامات جادة من حكومات هذه الدول بمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى 
أوروبا '. 


وفي سياق تحؤل الهجرة إلى قضية أمنية في أوروباء قررت الدول الأوروبية الأعضاء تأسيس وكالة 
أوروبية للتعاون وإدارة الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت تُعرف باسم فرونتكس 
)۴۴0N۴۲(‏ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود). وكان قد تم تأسيس هذه الوكالة في ١1‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۲٠٠٤‏ بهدف رئيس هو دعم التعاون من الناحية العملية بين الدول الأوروبية في ما يتعلق 
بالحدود الخارجية الأوروبية» وذلك في ضوء تزايد معدلات تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتوسع 
الاتحاد الأوروبي والربط الأوروبي المباشر بين المهاجرين والإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمبر .۲٠١٠‏ وبدأت هذه الوكالة العمل بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠٠‏ وأسست 
مركزها الرئيس في (وارسو)ء وتمثلت مهمتها الأساسية في حراسة الحدود لا سيّما ساحل البحر المتوسطء 
وتطوير نظام الحراسة على الحدود الخارجية من خلال تنسيق عمليات مشتركة لدولها الأعضاء . 


وبالتوازي مع تأسيس وكالة فرونتكس» أصدرت الدول الأوروبية ما عُرف باتفاقية دبلن في العام 
۴ وذلك بهدف التعامل مع طلبات اللجوء السياسي» وعدم تمكين طالبي اللجوء إلا بالتقدّم إلى 
دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي. وتمثَّلَ حجر الزاوية في اتفاقية دبلن في تأسيس نظام 
لإعادة التوزيع بهدف التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين بناءً على قاعدة أو مبدأ 
«الدولة الأولى التي تستقبل المهاجرين». ويُلقي هذا المبدأ المسؤولية الكاملة على هذه الدولة» أول 
دولة أوروبية تطأها قدم المهاجر غير الشرعي أو اللاجئ في فحص طلبات اللجوء السياسي وإعادة 
المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم الأصلية . 


,)7١016 نادية ليتيم وفتحية ليتيم» «أوروبا تتصدى للهجرة غير الشرعية بالإجراءات الأمنية!؟» الحقول (۲۹ أيار/مايو‎ ٤ 
.)۲۰۱٤/٥/۲۰ (تمّت زيارة الموقع فى‎ »>http://vwwalhoukoul.com/ article /467 9> 
YOSeeberg, «The Arab Uprisings and the EU’s Migration Policies: The Cases of Egypt, Libya, and Syria,» p. 163. 
Y Leonard, «EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and Securitization Through Practices,» pp. 
232-8. 
تشمل «اتفاقية دبلن» البلدان التالية: بلجيكا  بلغاريا - قبرص  الدنمارك  إسكتلندا  فنلندا  فرنسا  اليونان - أيرلندا‎ ۷ 
ليتوانيا - لوكسمبورغ  مالطا  هولندا  بولونيا  البرتغال  رومانيا - سلوفاكيا  سلوفينيا  إسبانيا  بريطانيا‎  ايفتال‎  ايلاطيإ‎ 
السويد - التشيك - ألمانيا - هنغاريا  النمسا. والنرويج وأيسلندا مشمولتان فن-داتفاقية, د بطخ = امل »خلال اتفاقيةا خاضةى افظلاستراتيجيات و المستجدات‎ - 
مطاوع . محمد‎ Lavenex, «Migration and the EU's New Eastern Border: Between Realism and Liberalism,» p. 29. 
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وفي 2٠0٠00‏ مع تزايد تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروباء تبنى قادة الاتحاد الأوروبي ما عرف 
بالاقتراب العالمي للهجرة (دمناهوناة ها طعدهءممة لهطه61). وقد تم تعريف هذا الاقتراب العالمي على أنه 
البعد الخارجي للسياسة الأوروبية المشتركة للهجرةء وذلك من خلال عدم تركيزه على التعامل الأمني 
مع قضايا الهجرة فقطء بل عن طريق الدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأخرى بهدف الحد 
من تدفق المهاجرين”. وفي سياق هذا الاقتراب الجديد. ظهر ما يعرف باتفاقيات الحركة ,إاناطمM)‏ 
(ومنطسوع ددم في الفكر الأوروبي. فقد تم تقديم هذه الاتفاقيات في ٠٠١‏ وهي اتفاقيات بين الاتحاد 
الأوروبي وبين «الدول الثالثة غير الأعضاء في الاتحاد» التي لديها استعداد للقبول ببعض الالتزامات» 
خاصة في مجال منع الهجرة غير الشرعية. وفي المقابلء يقدم الاتحاد الأوروبي عدداً من الوعود 
والالتزامات تتمثّل في تحسين فرص الهجرة الشرعية لمواطني تلك الدولء وتقديم المساعدات الفنية 
لهذه الدول بهدف تطوير قدراتها على إدارة ملف الهجرة. وتحسين إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 
هذه الدول. وتنبغي الإشارة في هذا الصدد أن مشاركة أي دولة في هذه الاتفاقيات هو عمل اختياري 
وطوعي» وهو ما يعني أن المصلحة الداخلية للدول الأعضاء هي التي تحدد مدى مساهتمها في تلك 
الاتفاقيات أم لا '. 


ومع ذلك. ظل التعامل الأمني هو القاعدة في تناول دول الاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة غير 
الشرعية حتى قيام ثورات الربيع العربي. فقد قامت دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز اعتقال خاصة 
بالمهاجرين غير الشرعيين: الذين يتم إلقاء القبض عليهم على السواحل الأوروبية. حيث يُحتجزون بها 
حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد سمح القانون الجديد. الذي كان قد صدر عن البرلمان 
الأوروبي في العام 270٠08‏ باحتجاز المهاجرين غير الموثقينء وطالبي اللجوء الذين لم يُوافق على 
طلباتهم لمدة أقصاها 18 شهراً. مع السماح بحظر دخولهم إلى الاتحاد لمدة خمس سنوات. وبالتزامن 
مع ذلك» قام المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر ۲٠٠۸‏ بتبني اتفاق أوروبي خاص بالهجرةء 
غير ملزم أثناء فترة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وفرض الاتفاق غير الملزم رقابة أشد على 
لم شمل أسر المهاجرين» ودعى دول الاتحاد الأوروبي إلى السعي إلى تبني أسلوب الطردء ودفع 
النقود للمهاجرين كي يعودوا إلى بلادهم» والعودة إلى الدخول في اتفاقيات ملزمة مع الدول الأصلية 
للمهاجرين» وخاصة مع ليبيا وتونس. لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين . 


ومع بداية ثورات الربيع العربيء ازداد تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على نحو 
غير مسبوق» وهو ما دفع بدوره قادة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في إطار استراتيجي شامل للتعامل 
مع قضايا الهجرة واللجوء. وفي ١8‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۲١٠١‏ تبتى المجلس الأوروبي استراتيجية 


TAEisele, «The External Dimension of the EUS Migration Policy-Towrads a Common EU and Rights-Based Approach to Migration?,» 
p.1: 


YNatasja Reslow, «Deciding on EU External Migration Policy: The Member States and the Mobility Partnerships,» European Intergra- 


httpd YWwtanslfonline.com/doi/abs/ 10.1080/07036337.2011.584346#preview>.‏ 2241-28235 ,درم no, 3 AAPNEO),:‏ واف اققات و المستجدات 


udies and Res 


٣٣‏ لت ليتيم. «أ با تتصدى للهجرة غير الشرعية بالإجراءات الأمنية!؟». 
ليتيم Ê‏ 00 8 للهجرة غير الشر ر 
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جديدة للتعامل مع قضايا الهجرة عرفت باسم اقتراب الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد الخاص بالهجرة 
والحركة New EU Global Approach to Migration and Mobility (GAMM)‏ ع11). وأشارت المفوضية الأوروبية 
إلى أن هذا الاقتراب الأوروبي الجديدء. على النقيض من السياسات الأوروبية السابقة الخاصة بالهجرة 
لم يعد ينظر إلى المخاوف الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة فقط . 


ويتكوّن هذا الاقتراب من إطارين عمليين wrk4(‏ »۵ء۴ اددمناه»م0 100): يتمثّل الإطار الأول في 
اتفاقيات الحركة (:منطةعماموط itاMobi‏ 1) التي سيتم تقديمها إلى الدول التي لديها جوار مباشر مع 
الاتحاد الأوروبي وإلى تونس والمغرب ومصر". ويندرج هذا الإطار في سياق ما يُعرف ب 11۲٠۵‏ م۲ 
8 المال (إعده]38). النفاذ إلى السوق الأوروبي (كيءءء۸ :عامه]3): والقابلية للتنقل بين الدول الأوروبية 
وبين الدول العربية ((انان806) باعتبارها أفضل الأدوات التي يمكن أن تحدث فرقاً لأوروبا في مرحلة ما 
بعد الربيع العربي"'. ويمكن تفسير المنطق وراء هذا الإطار بحقيقة أن قابلية الحركة للعمالة من هذه 
الدول قد تكون في مصلحة أوروبا: فالقوة العاملة في أوروبا تسير نحو مرحلة من الهرم (ههنعهه) 
وهو ما يعني أن هناك نقصاً متوقعاً في العمل في بعض المجالات الاقتصادية يمكن تعويضه فقط 
من خلال استقدام شباب متعلم» وموهوب من هذه الدول. أما الإطار الثاني لهذا الاقتراب فيغطي 
الدول التي ليست جزءاً من ترتيبات اتفاقيات الحركة ويشمل وضع أجندات مشتركة للتعاون في 
مجالي الهجرة واللجوء مع هذه الدول" . 


ويهدف هذا الاقتراب أولاً إلى تحقيق أحد طموحات (استراتيجية أوروبا ۲۰۲۰)؛ وهو أن تستمر 
أوروبا في أن تظل مقصداً جاذباً للمهاجرين الموهوبين من أنحاء العالم كافة. ويعني ذلك زيادة 
معدلات الهجرة إلى أوروبا بهدف تعويض التغيرات الديمغرافية (نقص القوة العاملة) في أوروبا. في 
حين يتمثّل الهدف الثاني لهذا الاقتراب في التعامل بدرجة أكثر من الكفاءة مع الهجرة غير الشرعية 
واللجوء السياسي من خلال الاتفاق مع الدول الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين على آلية للحد 
من ذلك. بعبارة أخرىء اتبعت أوروبا منطق خطط العمل (هداط دهنءة) نفسه الذي اعتمدت عليه 
في سياسة الجوار الأوروبي الجديدة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء وذلك من خلال اتفاقيات 
الشراكة في ما يتعلق بالحركة. ووضع هذا الاقتراب أربع دعامات أساسية للتعامل مع قضايا الهجرة 
واللجوء السياسي: تتمثل الدعامة الأولى في تنظيم وتسهيل الهجرة الشرعية والقابلية للحركة بين 
الاتحاد الأوروبي وبين بعض الدول» وخاصة المهاجرين الأكثر مهارةً والأكثر موهبةً من أنحاء العالم 
كافة. أما الدعامة الثانية فتتجسد في منع وتقليل تدفقات الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تقوية 
نظام فرونتكس للحدود والاتفاق مع الدول الأخرى ومساعدتها على منع تدفق المهاجرين. في حين 


«The External Dimension of the EU'S Migration Policy-Towrads a Common EU and Rights-Based Approach to Migration?,»‏ ,عاعونع الا 
P.4.‏ 


YFYSeeberg, «The Arab Uprisings and the EU's Migration Policîes: The Cases of Egypt, Libya, and Syria,» p. 162. 


FF Timo Bebsil «After fhe Reolution; Şe EUyind the Arab Transition,» Notre Europe, Policy Paper; 54 (2012), pp. 8-9‏ و الإستراتيجيات و المستجدات 


YESeeberg, Ibid., pp, 162-163. 
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تشمل الدعامة الثالشة تطوير سياسات أكثر كفاءة في التعامل مع طلبات اللجوء السياسي. في حين 
تتمثل الدعامة الرابعة في تعظيم العائد من 

الهجرة. وذلك من خلال مساعدة المهاجرين شهدت القمة الأوروية خلافات عميقة بن 
الشرعبين في العيش في أوضاع أفضل» ما «دول التي على خط المواجهة المباشرة مع 
يمكنهم من تحقيق إضافة اقتصادية الجرة والتي طالىت ددورها باقي الدول 
الأوروبية وللدول الأصلية للمهاجرين على حد 


ro 


الأوروبية بالمشاركة قى عبء اللاجشن 
سواء ٠.‏ 1 


والمهاجربن عبر الشرعبين. 

ووافق المجلس الأوروبي بالفعل.ء في س = 
نيسان/أبريل 270١7‏ على (الدعامات الأربع 
للاقتراب العالمي) كإطار شامل وجامع لسياسة 
الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. وكان هذا الاقتراب موجهاً في الأساس نحو أفريقيا إلا أنه تم 
توسعته ليشمل أيضاً جنوب شرق وجنوب غرب أوروبا. فبالرغم من إقرار الاتحاد الأوروبي بأن اقتراب 
الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد الخاص بالهجرة والحركة يجب تطبيقه على المستوى العالميء إلا 
أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة وضع أولويات جغرافية تأخذ في الاعتبار مسارات الهجرة من دول 
الموطن الأصلي' . 


ثالثاً: المستجدات فى تعامل الاتحاد الأوروبى إزاء قضايا الهجرة واللجوء السياسى 


في ضوء الإشكاليات والسياسات والاستراتيجيات الأوروبية سالفة الذكرء يُمكن فهم المستجدات في 
تعامل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع قضايا الهجرة في ۲۰۱۳۲ حتى منتصف .7١15‏ فقد أدى غرق 
مايقرب من ٤٠٠١‏ مهاجر» قرب سواحل جزيرة لامبيدوزا في إيطالياء في أوائل تشرين الأول /أكتوبر 
۳ إلى وضع قضية الهجرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي من جديد. فقد أدت تلك المأساة 
إلى حدوث انشقاقات عميقة بين قادة الدول الأوروبية حول كيفية منع تكرار حدوث مأساة ممائلة 
لها مرة أخرى في المستقبل. ففي قمة المجلس الأوروبي في بروكسيل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 
۴ اعترف قادة الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى تقوية دوريات الاستطلاع عبر وكالة فرونتكس. إلا أنهم 
أكدوا الجانب الذي يجب أن يشتمل على أي حل لقضية الهجرة وعلى مواجهة جذور المشكلة وذلك 
في إشارة إلى الصراعات والفقرء ومحاربة المهربينء وتنظيم سوق العمل . 


0 المضدر نفسه. ص ١517‏ - 156. 


YIEisele, «The External Dimension of the EU's Migration Policy-Towrads a Common EU and Rights-Based Approach to Migration?,» 
الاتحاد الأوروبي و قضايا الهجرة : الإشكاليات الكبرى و الإستراقهت#ت و المستجدات‎ 


YVKoser, «Why Europe's Immigration Nightmare Is Only Beginning,» pp. 1‏ مطاوع . محمد 
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كما شهدت القمة الأوروبية خلافات عميقة بين الدول التي على خط المواجهة المباشرة مع 
الهجرة: قبرص, اليونان» إيطالياء مالطاء وإسبانيا؛ التي طالبت بدورها باقي الدول الأوروبية بالمشاركة 
في عبء اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من خلال إعادة توزيع بعضهم بشكل مؤقت في باقي 
الدول الأوروبيةء وبين الدول الأبعد جغرافياً عن نطاق الهجرة من دول شمال أفريقيا: ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا؛ التي رفضت بدورها ذلك وأعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات لهذه الدول فقط. من 
دون استعدادها لاستقبال مزيد من المهاجرين. وتدفع تلك الدول إلى أن اتفاق دبلن ينظم التعامل مع 
طلبات اللجوء السياسيء وأن أول دولة أوروبية يمرّ بها اللاجئ السياسي تصبح هي المسؤولة الأولى عن 
البت في طلبه للجوء وتصبح مشكلة داخلية لتلك الدولة لا مشكلة أوروبية”. 


وكانت الدول التي على خط المواجهة المباشرة مع الهجرة قد أعربت عن عدم رضاها عن اتفاقية 
دبلن المعدلة في ۲١٠١‏ التي ستدخل حيز النفاذ في عام 70١0‏ لأنها لا تحقق عدالة في توزيع أعباء 
تدفقات الهجرة على الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فقد تساءل وزير خارجية 
اليونان» إيفانجيلوس فينيزيلوس» بشكل استنكاري «لماذا دولة تعدادها ٠١‏ ملايين نسمة عليها أن تتعامل 
وحدها مع مليون ونصف مليون لاجئ». وذلك في إشارة منه إلى تنكر باقي الدول الأوروبية لمشاركتها 
في عبء هذه المشكلة". وكانت إيطاليا قد قدمت مقترحاً. في قمة المجلس الأوروبي: لجعل التعاون 
في قضايا الهجرة شرطاً مسبقاً لتعاون دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والسياسة الخارجيةء وهو 
ماتم تجاهله في القمة من باقي الدول الأوروبية. وأجّل القادة الأوروبيون اتخاذ أية قرارات حاسمة 
تجاه الهجرةء وذلك في محاولة منهم لتجنب هذه القضية الحساسة: قبيل الانتخابات البرلمانية الأوروبية 
في منتصف أيار/مايو ۲٠٠١‏ خاصة في ضوء ارتفاع معدلات البطالة وزيادة المشاعر المعادية للمهاجرين 
في أوروبا“. 


ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى الخبرة الإيطالية في التعامل مع ملف الهجرة واللجوء 
السياسي قبل ثورات الربيع العربي وبعدها لكي نستوعب مدى خطورة هذا الأمر على الاتحاد 
الأوروبي. فقد اتخذت إيطاليا العديد من التدابير والإجراءات التي حاولت من خلالها تقييد وتقليل 
معدّلات الهجرة إليها. فقد أصدرت السلطات الإيطالية قانوناً في عام ۲٠٠۹‏ يسمح لها بمعاقبة أي 
مهاجر غير شرعي يدخل الأراضي الإيطالية ويرفض المغادرة بالسجن لمدة تترواح ما بين عام وأربعة 
أعوام» وغرامة تزيد على ٠١‏ آلاف يورو وترحيل قسري إلى موطنه الأصلي. إلا أن محكمة العدل الأوروبية 
أصدرت حكماً في نيسان/أبريل ۲١٠١‏ يرى أن القانون الإيطالي يتعارض مع المبادئ والقوانين الأوروبية 
التي تعلي من قيم وحقوق الإنسان الأساسية. 


YF «Athens Vows to Push for Integrated Migration Policy», 


€*Matina Stevis, «EU Leaders Diverge on Migration Policy: Debate Put Off Until December, With No Mention of Additional Funds,» 
The Wall Street Journal, 25/10/2013, <http://online.wsj.com/news/articles>, (Access Date 5/6/2014). 


Illegal Immigration a Crime,» AKI (28 April 2011), <http://www1.adnkronos.con/‏ ومنلل جله مأ مطل #باتض او /لوجمقى الا مزل برع إلكهوى و الإستراتيجيات و المستجدات 


ign/aki/english/security/eu-top-court-throws-out-italian-law-making-illegal-immigration-a-crime_31 1952970935.html>,‏ مطاوع . محمد 
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ومع تزايد أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق بعد ثورات الربيع العربيء» اتخذت إيطاليا العديد 
من الإجراءات» منها سياسة ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصليةء وإصدار تصاريح إقامة دائمة تسمح 
للمهاجرين باستخدام تأشيرة شينغن للنفاذ إلى باقي الدول الأوروبية» وخاصة فرنساء وهو الأمر الذي 
دفع السلطات الفرنسية إلى الرد بعدم السماح بالنفاذ إلى أراضيها إلا لمن يمتلكون جوازات سفر 
سليمة» وترحيل ذوي الأوراق غير السليمة إلى إيطاليا. وإزاء المطالبات الإيطالية المتكررة من باقي دول 
الاتحاد الأوروبي ومن المؤسسات الأوروبية بتوزيع عادل لعبء وتكلفة التعامل مع المهاجرين غير 
الشرعيين» وشعور إيطاليا بالإحباط بسبب عدم الاستجابة لهذه المطالبء لوح وزير الداخلية الإيطالي 
بفكرة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي””. 

ومع تزايد أعداد المهاجرين إلى إيطالياء تزايدت أعداد مراكز الاحتجاز الإيطالية وزاد عدد 
التجاوزات في حقوق المهاجرين واللاجئين السياسيينء. وهو الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية إلى 
التهديد في أواخر عام ۲١٠١‏ بتقليض المساعدات الأوروبية المخصصة لإيطاليا لمواجهة قضية الهجرة 
غير الشرعية في حال عدم توفيرها لظروف استقبال إنسانية وكريمة للمهاجرين وطالبي حق اللجوء” 
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الإيطاليةء ماتيو رينزيء في شهر حزيران/يونيو ۲۰٠٤‏ مخاطباً مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي: «إن كانت دراما رسو المهاجرين على الشواطئ الإيطالية ليست من اختصاص الاتحاد 
الأوروبي» فاحتفظوا بعملتكم النقدية (يورو) واتركوا لنا قيمنا» لتؤكد تزايد مشاعر الإحباط الإيطالية من 
تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا الهجرة واللجوء السياسي في أوروبا. وبالتناغم مع تلك التصريحات» 
أكد وزير الداخلية الإيطالي أن بلاده لن تتحول إلى سجن للاجئين السياسيين؛ ويد في إشارة منه إلى 
أن الحكومة الإيطالية ستمنحهم حق التوجه إلى أي مكان داخل الاتحاد الأوروبي“ : 


وفي مؤسسة أخرى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي» طالب رئيس البرلمان الأوروبي (مارتن شولز) 
بتوزيع أكثر عدالة للاجئين والمهاجرين بين الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» وذلك عقب 
مأساة جزيزة لامبيدوزا (وفاة ما يقرب من ٠٠١‏ مهاجر) في أوائل تشرين الأول /أكتوبر 27017 وأن تعترف 
الدول الأوروبية أن مشكلة المهاجرين واللاجئين هي مشكلة أوروبية وليست مشكة قومية. وطالب 
شولز الدول الأوروبية أيضاً بفتح قنوات شرعية أكبر للهجرة إليها من أجل عدم تشجيع السياسات 
الأوروبية الآخرين على اتخاذ مسار الهجرة غير الشرعية لأوروبا. فالاتحاد الأوروبي لديه وسيلة قانونية 
واحدة للهجرة إليها تعرف باسم (البطاقة الزرقاء فنهه م٠81‏ »<1)؛ وهي للمهاجرين الأكثر كفاءة وتعليماً 
وتأهيلاً فقط. وقد تم تأسيسها في العام .٠٠١04‏ ومع ذلكء تلقّت هذه الوسيلة العديد من الانتقادات 


CY«altaly and Immigration: Take My Migrants, Please,» The Economist, 14/4/2011, <http://wwweconomist.com/node/18561247>, (Ac- 
cess Date 28/6/2014). 


۳ «المفوضية الأوروبية تهدد إيطاليا بتقليص مساعداتها الخاصة بمواجهة الهجرة غير الشرعية.» أضوات العراق. (الوكالة 
المستقلة للأنباء) (۱۸ كانون الأول/ديسمير ,)7١01١7‏ 
.<http://ar.aswataliraq.info/(s(xzirl345u1 js3a45z3hdthuf))/default1.aspx?page=article_page&id=3259448d=1>‏ 


٤‏ «رئيس وزراء إيطاليا ينتقد السياسة الأوروبية تجاه الهجرة غير لالشرعية,ى وكالةالأتباء_القطررية_(قِنا) (۲۶ جز هران/هونيوت و المستجدات 


Jî) «<http://www.qna.org.qa/news/ 14062404240079> «(¥۰ 1€‏ الزيارة فى .)۳۰۱٤/۹/۲۸‏ مطاوع . محمد 
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منذ تأسيسها منها: أنه من حق كل دولة عضو أن تحدد المعايير التي على أساسها يمكن أن تقبل 
المهاجر الشرعي أم لاء كما أن بعض الدول الأعضاء لم تحول القرار الأوروبي إلى قانون وطني» وذلك 
على الرغم من أن الحد المتفق عليه لتحويل القرار إلى قانون كان في العام .۲١٠١‏ ودفع ذلك بعض 


المحللين الأوروبيين إلى القول إن أوروبا لا تريد سوى هجرة منتقاة ومختارة أكثر مهارة وأكثر موهبة“. 


وعلى الرغم من أن فرونتكس (الوكالة الأوروبية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي) شهدت مزيداً 


E 2‏ ن الاهتمام الاغلامى: فى الآونة الأخبرة 3د 
يفاك الس مفب باسنت الدرويية من م الإعلامي» في الاونة الأخيرة. بسبب تدخلها 


في مجال الهجرة في أنها غبر موحدة 


في منطقة البحر المتوسط في أعقاب الأزمة الليبية, 


اة تکل خو روا عق ىر - اليونانية» إلا أنها تعرضت لانتقادات شديدة من قبل 
1 منظمات حقوق الإنسان الأوروبية". بالإضافة إلى ذلك 
علق العديد من المحللين على محدودية تأثير فرونتكس 
في الحد من الهجرة غير الشرعية بسبب ضعف ميزانيتهاء 
حيث وصل حجم ميزانيتها 87 مليون يورو فقط في عام .7١1‏ علاوة على ذلك تعتمد الوكالة على 
مساهمات ودعم الدول الأوروبية الأعضاء فيهاء وهو ما يعني أنها لا تمتلك أدواتها الفنية ولكنها تستعير 


فقط ما تقدمه الدول الأعضاء الثماني والعشرون في الاتحاد الأوروبي. 


وعلى خلفية ضعف أداء فرونتكس وزيادة المآسي الإنسانية الناجمة عن غرق المهاجرين غير 
الشرعيين على شواطئ أوروباء خاصة الحادثة الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 7017 تم اتخاذ خطوة 
أولى نحو سياسة أوروبية أكثر فعالية في مجال الهجرة في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۲۰۱۳. فقد وافق 
النواب في البرلمان الأوروبي على القواعد المشغلة لنظام مراقبة الحدود الأوروبية (European Border‏ 
Surveillance System)‏ (اليوروسور #سودسدظ 16): بما يسمح للدول الأعضاء بأن تتشارك في الصور والبيانات 
عن التطورات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على أرض الواقع. وقد تم تصميم هذا النظام 


بهدف تحسين أنظمة التفتيش» والمنع والتعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة 


ONina Haase, «EU Still Torn on Migration,» DW (14 October 2013), <http://www.dw.de/eu-still-torn-on-im migration/a-17157240>, 
(Access Date 5/6/2014), 


Helena Ekelund, «The Establishment of FRONTEX: A New Insititutional Approach,» Journal of European Integration/Revue d'Inte- 
gration Europeenne, vol. 36, no. 12 (2014), .م‎ 100, <http://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/4331 108>. 


Mig Alion Policy,» EurActiv (10 January 2014), <http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/>,‏ لاع هيه هر SEVAN Aas erly oP‏ و الإستراتيجيات و المستجدات 


(Acess Date 5/6/2014).‏ مطاوع . محمد 
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للحدود“. وكان هذا النظام قد تم الاتفاق عليه في العام ۲٠٠۸‏ إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ إلا 
في كانون الأول/ديسمبر .۲١٠١‏ ويشكك بعض المراقبين في أن الهدف الأوروبي من نظام اليوروسور 
ليس حماية المهاجرين واللاجئين من الموت بقدر ما هو الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى 


f‏ َع 
اوروبا . 


وجاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية الأوروبية لتعبر عن تزايد الرفض الشعبي الأوروبي للمهاجرين 
ولطالبي اللجوء السياسي في أوروبا. ففي فرنسا حدث زلزال سياسيء وفقاً لتصريحات رئيس الحكومة 
الفرنسية الحالي مانويل فالسء تمثل في تصدر حزب الجبهة الوطنية» اليمين الفرنسي المتطرف» نتائج 
الانتخابات الأوروبية بنسبة (70 بالمئة) من الأصوات أمام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين 
الجمهوري) الذي فاز بنسبة ۲١(‏ بالمئة) من الأصوات» في ما جاء الحزب الاشتراكي الحاكم في المرتبة 
الثالشة بنسبة ١6(‏ بالمئة) من الأصوات. ومن الجدير بالذكر أن حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين 
لوبان وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة نيكولاي ساركوزي يطالبان بضرورة تشديد إجراءات 


الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وتعديل اتفاقية شينغن . 


وفي بريطانيا احتل حزب الاستقلال البريطاني المعارض للانضمام للاتحاد الأوروبي المركز الأول 
بنسبة (۲۷ بالمئة). وتلاه في الترتيب حزب العمال بنسبة (70 بالمئة) ثم الحزب الحاكم (حزب 
المحافظين) بنسبة (6؟ بالمئة). وعلق نايجل فاراج» زعيم حزب الاستقلال البريطاني» على فوز حزبه 
في بريطانيا: «إن حتمية الوحدة الأوروبية تنتهي الليلة». في إشارة واضحة منه إلى ضرورة خروج 
بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. بينما علق مارتن شولزء رئيس البرلمان الأوروبي السابق» على 
فوز حزب الجبهة الوطنية في فرنسا بقوله «إنه يوم سيئ بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي عندما يحصل 
حزب يقدم برنامجاً يروج للعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية على ۲٠‏ بالمئة من الأصوات» . 
وفي اليونان احتل حزب (سيريزا) - أقصى اليسار والمعارض للوحدة الأوروبية ‏ مقدمة السباق في 
الانتخابات بنسبة (71 بالمثة). وتتمثل الرسالة الواضحة من نتائج هذه الانتخابات الأوروبية في أن 


الشعب الأوروبي غير راض عى ادك الأعواب المراسيةالذاكمنة وصاملي مع فكو ة الق ادي الأوزونية أو 


CADmitri Romanovski, «Lampedusa: A Turning Point for Europe's Migration Policy,» The Huffington Post (UK) (22 October 2013), 


<http://www.huffîngtonpost.co.uk/european-parliament-web-team/lampedusa-a-turning-point_b_4140446.html>, (Access Date 5/6/2014), 


{Alois Berger, «Goals of Eurosur Border Scheme Questioned» DW (11 October 2013), <http://www.dw.de/goals-of-eurosur-border- 
scheme-questioned/a-17150945>, (Access Date 6/6/2014). 


٠١‏ «اليمين المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات في فرنسا وفالس يتحدث عن «زلزال سياسي »» فرانس ۲۳١ ۲٤‏ أيار/مايو 
,)١ ١١‏ <اعدلصم. >http:// www rance2‏ (تمّت زيارة الموقع في كع ١‏ ). 


١‏ ««زلزال سياسي» من اليمين ومعارضي الاتحاد الأوروبي في فخ اګرجية يان /مايو ,٤د ۲٢‏ )لواطت و المستجدات 


حلخطععممناععاء_بء_عنامعععومىسهت_2014/05/140526 لقع صل أءه د /عتطسيه طن .مء.عطط حو (تمّت الزيارة فى .)۲۰۱٤/7٦/۷‏ مطاوع . محمد 
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مع قضايا الهجرة واللجوء في أوروبا”. وعلى الرغم من أن أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط المؤيدة 
للاتحاد الأوروبي ستشغل نحو ۷١(‏ بالمئة) من مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها ۷۵١‏ مقعدا فإن 
أحزاب اليمين واليسار المتطرف حصلت على ما يقرب من ربع مقاعد البرلمان وهو ما يكفي ليعطيها 
صوتاً أقوى في تحديد مستقبل أورويا”. 
خاتمة 

يتمثل أهم ملمح للسياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء السياسي في أنها غير موحدة 
وتعتمد بشكل كبير على السياسات الوطنية لكل دولة أوروبية على حدة في المقام الأول. ويمكن 
القول إن أوروبا منقسمة إلى معسكرين: معسكر دول جنوب أوروبا في مقابل معسكر الدول في وسط 
وشمال أوروبا. يرى معسكر دول جنوب أوروبا أنه على خط المواجهة المباشر مع قضايا الهجرة, 
وأنه يتحمل العبء الأكبر في التعامل معهاء ويطالب بإعادة توزيع أعباء هذه القضية على باقي دول 
الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين باعتبارها مشكلة أوروبية لا قضية داخلية. في حين يرى معسكر 
دول وسط أوروبا وشمالها أن قضية الهجرة هي قضية داخلية بالأساس وأنها تستقبل قدراً كبيراً من 
الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسي. ومن واقع تعامل الاتحاد الأوروبي مع قضايا الهجرة 
يمكن القول إن أوروبا بحاجة ماسة إلى الهجرة المنتقاة (مهاجرين مؤهلين ولديهم مهارة وموهبة), 
وذلك بهدف سد العجز المتوقع في سوق العمل الأوروبي نتيجة تزايد معدلات أعمار سكان القارة 
الأوروبية. وعلى الجانب الآخرء تحارب معظم الدول الأوروبية لمنع الهجرة غير الشرعية باعتبارها 
مصدراً للعديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بلدانهم. 


وعلى خلفية ذلك الهدف الاستراتيجي ‏ استقبال مهاجرين مؤهلين ومنع المهاجرين غير 
الشرعيين ‏ اتبع الاتحاد الأوروبي سياسات متشابهة بدءاً من عملية برشلونة في عام ۱۹۹٥‏ ومروراً 
بسياسة الجوار الأوروبي في عام ۲٠٠٤‏ وبالاتحاد من أجل المتوسط في عام 7٠١08‏ وانتهاءً بسياسة 
الجوار الأوروبي الجديدة في عامي 7١١١‏ و١٠٠۲‏ وما انبثق منها من اقتراب الاتحاد الأوروبي العالمي 
الجديد الخاص بالهجرة والحركة 683136. ودارت كل هذه السياسات حول ضرورة خلق نوع من الشراكة 
التعاقدية بين الاتحاذ الأوروبي وبين الدول الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية بهدف دفع تلك الدول 
إلى العمل على تقليل غير الشرعية إلى أوروبا وتقييدها في مقابل مساعدات مالية وفنية يقدمها 
الاتحاد الأوروبي لهاء وفتح آفاق جديدة للهجرة الشرعية. ومن هذا المنطلقء تبنّى الاتحاد الأوروبي 
ما يعرف باتفاقيات أو شراكات حرية الحركة مع بعض الدول لتحقيق هدفها النهائي وهو استقدام 
المهاجرين الأكثر كفاءة وتقييد طرق الهجرة غير الشرعية القادمة من تلك الدول. 


017 Catherine E. Shoichet and Jim Boulden, «That «Earthquake» in Europe?: It’s Far-right Gains in Parliament Elections,» CNN (26 May 
2014), <http://edition.cnn.com/2014/05/25/world/europe/eu-elections>, (Access Date 7/6/2014). 


۴ «هل تتغير خارطة الاتحاد الأوروبي بعد نتائج الانتخابات؟» الحياة؛ 8/0/1531 ١ج.]؟‏ <663 45/2421 / 260ا درغ ال4 ووا#ا5ستراتيجيات و المستجدات 


(تمّتَ زيارة الموقع بتار لاع ا ). مطاوع . محمد 
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وعلى جانب آخرء حاول الاتحاد الأوروبي استحداث أدوات ومؤسسات أوروبية (فوق قومية) يمكن 
أن تساهم في التقليل من التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية إلى دوله الأعضاء. وفي هذا الإطارء جاء 
إنشاء وكالة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لإدارة حدود الاتحاد الأوروبي) في العام ٤٠٠٠ء‏ ودخولها حيز 
التنفيذ في عام ۲٠٠٠‏ وتأسيس اليوروسور (نظام مراقبة الحدود الأوروبية) في العام 2٠١08‏ ودخولها 
حيز التنفيذ في أواخر العام .٠٠٠۳‏ ومع ذلك. ظلت هذه المؤسسات غير قادرة على منع تدفق 
الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء السياسي إلى أوروباء وتظل الكلمة العليا في التعامل مع ملف 
الهجرة واللجوء في يد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

وفي النهاية» تشير دلائل ومؤشرات نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة: التي عقدت في 
منتصف أيار/مايو ۲١٠١‏ إلى حقيقة أن ملف الهجرة سيكون هو الملف الأكثر سخونة على أجندة 
الاتحاد الأوروبي المستقبلية لأنها أقرت بوجود تكتل قوى اليمين المتطرّف بقوة الذي يطالب بمراجعة 
عملية الاندماج الأوروبي بالكامل وبتشديد إجراءات الهجرة في الاتحاد الأوروبي» وهو ما يعني أن 
قضية الهجرة لم تعد قضية أمنية فقط بل أصبحت أيضاً قضية انتخابية وسياسية في المقام الأول في 
الداخل الأوروبي . 
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مطاوع . محمد 
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